
 تونــس – يطــــرح دعم حركــــة النهضة 
الإســــلامية لاعتصام الكامــــور، وهي جزء 
من الطرف المحتج عليه بوصفها شــــريكة 
في الحكم، أزمة تحميل المســــؤوليات في 
ظل نظام حكــــم برلماني لا يتحمل فيه أي 
طرف المسؤولية المباشــــرة عن الملفات 

الاجتماعية والاقتصادية العالقة.
ووقعــــت حركــــة النهضــــة، الســــبت، 
رفقــــة منظمات نقابية وأحزاب سياســــية 
بيانــــا حملت من خلاله مســــؤولية تعطل 
الكامور  معتصمــــي  لمطالب  الاســــتجابة 
للحكومة الماضية برئاسة يوسف الشاهد 
والتي كانت فيها طرفا أغلبيا، كما صدرت 
الأزمــــة للحكومة الحالية برئاســــة إلياس 

الفخفخاخ المشاركة فيها أيضا.
البيــــان  علــــى  الموقّعــــون  وحمّــــل 
المشــــترك، الحكومــــة المســــؤولية عمّــــا 
تشهده الجهة بسبب عدم تنفيذ ما جاء في 
اتفاق الكامور ودعــــوا الحكومة الجديدة 

إلى تلافي ذلك.

ويؤكد المعتصمون تمســــكهم بتنفيذ 
اتفــــاق الكامور، الممضى يــــوم 16 جوان 
2017، والــــذي ينــــص بالخصــــوص على 
رصــــد 80 مليون دينــــار (27 مليون دولار) 
للاستثمار، وامتصاص البطالة، وانتداب 
1500 عاطل في الشــــركات البترولية و500 
شــــخص في شــــركة البيئة والغراســــات 

والبستنة.
وبنــــت الحركــــة الإســــلامية حملتهــــا 
الانتخابية (الرئاســــية والتشريعية 2019) 
فــــي الجنــــوب التونســــي على مســــاندة 
الاجتماعية  والمطلبية  الكامــــور  اعتصام 
فــــي الجهة، حيــــث تعهــــدت بتلبية جميع 

مطالــــب المحتجين، مثلما وعدت في 2018 
بفض اعتصــــام الكامــــور المتواصل منذ 

ذلك الوقت، إلا أن ذلك لم يحصل.
ورأى متابعــــون في مســــاندة الحركة 
الإســــلامية لمعتصمي الكامور وتحميلها 
الحكومة السابقة (حكومة يوسف الشاهد) 
يدخل في إطار تصفية حسابات سياسية 
مــــع رئيــــس الحكومة الســــابق ومواصلة 
سياســــة النأي بالنفس عن فشــــل تحقيق 
المطالــــب الاجتماعية والركــــوب على أي 

منجز اجتماعي وطني ونسبه إليها.
ويشــــير هؤلاء إلــــى أن الحركة كانت 
ممثلة بأغلبية في حكومة يوسف الشاهد 
معتصمــــي  تجــــاه  بتعهداتهــــا  وأخلــــت 
الكامور واليوم تتبنى من جديد كما تبنت 
في وقت سابق مطالبهم وذلك بتصديرها 
إلــــى حكومــــة إليــــاس الفخفــــاخ الحالية 

الممثلة فيها أيضا.
وأكدوا أن النهضة تتقن ”فن التموقع“ 
فهي تضع قدمــــا في الحكم وتوظفها حال 
تسارع بنسبها لنفسها  وجود ”إنجازات“ 
ولحكومتهــــا، بالتــــوازي مــــع لعــــب دور 

المعارضة في حال الفشل الحكومي.
للحــــراك  تأييدهــــا  إعــــلان  وقبــــل 
الاجتماعــــي فــــي تطاوين، التقــــى رئيس 
الحركة ورئيس مجلس الشعب (البرلمان) 
راشــــد الغنوشــــي في 16 ينايــــر الماضي 
بممثلين عن تنسيقية المعتصمين، حيث 
انتهى اللقاء دون نتائج باستثناء تجديد 

الوعود التي أطلقتها الحركة في 2018.
وقال الناطق الرسمي باسم التنسيقية 
طــــارق الحــــداد، في كلمــــة نشــــرها على 
صفحة التنســــيقية على موقــــع التواصل 
عــــن  ”وفــــدا  إن  فيســــبوك  الاجتماعــــي 
التنسيقية كان ينتظر من رئيس المجلس 
أن يقوم بالتنســــيق مع السلطة التنفيذية 
لتنفيذ بنــــود اتفاق الكامــــور المبرم منذ 
2017 مــــع الحكومة، لكن قوبل بالهرســــلة 

والاستقواء“.
وأردف ”كان حريــــا برئيــــس البرلمان 
أن يقوم بالتنســــيق مــــع حكومة تصريف 
الأعمــــال لتتولــــى تنفيــــذ مــــا وقعتــــه مع 

معتصمي الكامور في تطاوين“.

وكان رئيس الجمهورية قيس ســــعيّد 
قــــد دعا ممثلي اعتصام الكامور وشــــباب 
محافظــــة تطاويــــن إلى تقديــــم مقترحات 
لمشاريع مدروســــة جيدا لدى استقبالهم 
في قصر قرطاج، مذكرا بأن المعطلين عن 
العمل ليسوا عبئا بل هم ثروة مهدورة من 
واجب الدولة البحث عن حلول لها بطريقة 

تشاركية.
وفــــي يونيو 2017 أعلــــن رئيس حركة 
النهضــــة التوصــــل إلــــى حــــل لمشــــكلة 
الجهــــة ووضع حدّ للاعتصــــام الذي عطل 

الإنتاج، مع التزام الحكومة بالاســــتجابة 
لكافــــة المطالب، حيث وقــــع المعتصمون 
(اتفــــاق  تســــمية  عليــــه  أطلــــق  اتفاقــــا 
الكامــــور) مــــع الحكومــــة رعــــاه الاتحاد 
العام التونســــي للشــــغل (نقابــــة عمالية) 
التزمــــت فيه الحكومة بالتــــدرج في تلبية 

المطالب.
وعلى إثر توقيع الاتفاق اندلع ”نزاع“ 
بين حركة النهضة واتحاد الشــــغل لجني 
ثمــــار ما تــــم الاتفــــاق عليــــه، فبينما ترى 
حركــــة النهضــــة أنّ الفضل يعــــود لها في 

قيــــادة المفاوضــــات التــــي أفضــــت إلــــى 
توافق، تؤكد المنظمة النقابية أن النجاح 
يعود للوســــاطة التي لعبها أمينها العام، 

نورالدين الطبوبي.
أغلبــــي  طــــرف  النهضــــة  أن  ورغــــم 
فــــي حكومــــة يوســــف الشــــاهد، إلا أنها 
أرجعت الفضــــل في التوصــــل إلى اتفاق 
آنــــذاك لوزيرها عمــــاد الحمامي الذي قاد 
المفاوضــــات مــــع المحتجيــــن، متجاهلة 
العمل الحكومي وثقل المنظمة الشــــغيلة 

في الجهة.

وقال راشــــد الغنوشــــي، فــــي معرض 
تعليقــــه علــــى التوصــــل إلــــى اتفــــاق إن 
”الحركــــة تُهنــــئ وزيــــر التكويــــن المهني 
والتشــــغيل عماد الحمامي على ما قام به 

من جهد.
وحصر الغنوشــــي دور اتحاد الشغل 
فــــي مباركــــة ما قــــام بــــه وزيــــر الحركة، 
حيــــث قال ”نهنــــئ الأمين العــــام للاتحاد 
العــــام التونســــي للشــــغل الــــذي حضــــر 
لمباركــــة الجهد الذي قــــام به الوزير عماد 

الحمامي“.
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أثارت مســــــاندة حركة النهضة الإســــــلامية (طرف فــــــي الائتلاف الحاكم) 
للمعتصمين في منطقة الكامور التابعة لمحافظة تطاوين (جنوب)، تساؤلات 
عدة بعد أن حملت الحكومة الفارطة، التي كانت طرفا أغلبيا فيها، مسؤولية 
عــــــدم تلبية مطالب المحتجين. ويرى مراقبون أن الحركة الإســــــلامية تحاول 

بذلك وضع قدم في الحكم وأخرى في المعارضة.

النهضة: قدم في حكومة الفخفاخ وأخرى في المعارضة
الإسلاميون يدعمون احتجاجات أنتجتها سياساتهم

توريط الفخفاخ

 طرابلــس - تداولــــت مواقــــع تواصــــل 
اجتماعــــي ليبيــــة، الأحد، شــــريط فيديو 
يظهــــر ضابطا في وزارة الداخلية التابعة 
لحكومــــة الوفاق وهو يعلــــن ولاءه للقائد 
العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

ويؤكد شــــريط الفيديو الذي تّم تســــجيله 
أيــــام عيد الأضحى وســــرّب الأحد، وجود 
انشــــقاقات غير معلنة فــــي وزارة داخلية 
حكومة الوفاق تنتظر اللحظة المناســــبة 
للالتحاق بالمشــــروع الوطني الذي يقوده 

الجيش الليبي.
وقــــال الضابط الليبي من داخل مكتبه في 
طرابلس ”لا نســــتطيع فــــي الوقت الحالي 
إعــــلان مكاننا فــــي طرابلــــس لكننا نعمل 

تحت قيادة المشير خليفة حفتر“.
وأضــــاف الضابط فــــي تســــجيل الفيديو 
”ميليشيات السراج تضع الليبيين دروعا 

بشرية ضد الجيش الليبي“.
مــــن  طرابلــــس  ”ســــنحرر  واســــتدرك 
الميليشــــيات عاجلا أم آجــــلا ونحن نعلم 
أنهم يقومون قتل كل أحد يحاول الالتحاق 

بالجيش الوطني الليبي“.
وأربك شــــريط الفيديو المســــرّب حكومة 
الوفاق برئاسة فائز السراج التي سارعت 
إلــــى اتهام مــــن وصفتهــــم بـ“العصابات“ 

بالوقوف وراء تسريب هذا الفيديو.
وقالت حكومة الوفاق في بيان لها تعليقا 
علــــى الفيديو المتــــداول إن ”هذا الفيديو 
نشــــر  أن  معتبــــرة  ومفبــــرك“،  مصطنــــع 
الفيديو محاولــــة ”لمجابهة خطة الوزارة 
لتفكيــــك العصابات وتفعيل المؤسســــات 

الشرطية والأمنية الرسمية“ .
وزعمــــت حكومــــة الوفــــاق بــــأن الأخيرة 
(العصابــــات) أنتجتــــه وروجتــــه بهــــدف 
التشــــكيك فــــي عناصــــر وزارة الداخلية، 
فيما تشــــهد داخلية الوفاق تجاذبات بين 

الميليشيات المكونة لها.

 الجزائــر – وصـــف رئيـــس الـــوزراء 
الجزائـــري عبدالعزيـــز جـــراد، تهريـــب 
العملة الصعبة للخارج والفســـاد المالي 
والسياسي، بـ“الفايروس الأكثر خطورة 
على مصالح الدولة مـــن جائحة كورونا 
العالميـــة“، وهـــو تلميح إلـــى المخاطر 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة التـــي تهدد 
البلاد، في ظل تغلغل واستشراء الفساد 

في مؤسسات ومفاصل الدولة.
وجاءت تصريحات عبدالعزيز جراد، 
بالموازاة مع الكشف التدريجي لتفاصيل 
محاكمـــة مديـــر الأمن الســـابق في نظام 
الرئيس الســـابق عبدالعزيـــز بوتفليقة، 
حيث أقـــر الجنـــرال عبدالغنـــي الهامل 
الذي أدار منظومة الأمن لأكثر من عشـــر 
سنوات، عن حصوله على مزايا وعقارات 

وممتلكات وصفت بـ“الخيالية“.
ورغـــم أن تصريـــح رئيس الـــوزراء 
انصب علـــى توضيح مخطـــط حكومته 
لمواجهـــة التداعيـــات الخطيـــرة لوباء 
كورونا على اقتصاد بلاده، لاســـيما بعد 
انهيار أســـعار النفط إلى مستويات غير 
مســـبوقة، تشـــبه كثيرا أزمـــة ثمانينات 
القـــرن الماضـــي، لما قارب ســـعر البيع 
لنفقـــة تكاليـــف الاســـتخراج والنقل، إلا 
أن مخاوف عجز الســـلطة عن الاستمرار 
في سياســـة شـــراء الســـلم الاجتماعي، 
ومن انفجار اجتماعي وشـــيك، استشفت 
مـــن تصريـــح عبدالعزيز جـــراد للإذاعة 

الحكومية صباح الأحد.
”ضـــرورة  إلـــى  المتحـــدث  ودعـــا 
إجماع كل القوى السياســـية والشعبية 
مع مؤسســـات الدولـــة، علـــى التخندق 
في معســـكر واحد لمواجهـــة التداعيات 
الخطيـــرة التي أفرزها الوبـــاء العالمي، 
بالجبهتيـــن  يتعلـــق  مـــا  فـــي  خاصـــة 

الاقتصاديـــة والاجتماعية“، وهو تلميح 
مبطن إلى مخاوف الانفجار الاجتماعي، 
لاســـيما في ظل الاحتجاجات السياسية 

المستمرة منذ أكثر من عام.
عـــن  تبحـــث  الســـلطة  أن  ويبـــدو 
دعائـــم سياســـية لتجســـيد مشـــروعها 
الجديـــد، وأن الطابع المســـتقل لرئيس 
تبـــون،  عبدالمجيـــد  الحالـــي  البـــلاد 
فـــي  بـــات  للحكومـــة،  والتكنوقراطـــي 

حاجة إلى دعم سياســـي وحزبي لتمرير 
برنامجهـــا، وأن التفكيـــر فـــي خارطـــة 
حزبية تلتف حول الســـلطة قد دخل حيز 

التنفيذ.
والمرشـــح  الإخوانـــي  أن  ويبـــدو 
للانتخابات الرئاسية الأخيرة عبدالقادر 
بن قرينـــة، وبدرجـــة أقل رئيـــس حركة 
مجتمع الســـلم عبدالرزاق مقري، ذراعان 
جديدتان للنظـــام، بعد إظهارهما لبوادر 

انقلاب على الشارع المنتفض والارتماء 
في أحضان السلطة.

وتجلى ذلـــك في مبادرة رئيس حركة 
البنـــاء الوطنـــي، التـــي دعـــت ”الجميع 
ســـلطة ومعارضـــة حكامـــا ومحكومين 
ونقابـــات  مدنيـــا  ومجتمعـــا  أحزابـــا 
وحراكا وشـــخصيات لتأجيل خلافاتها، 
وإعلان هدنة عامة سياســـية واقتصادية 
واجتماعيـــة قصـــد تخفيـــف الاحتقـــان 

تســـمح للوطـــن ولنخبـــه فـــي البحـــث 
بكيفيـــات تجـــاوز المخاطـــر المفروضة 
على البلاد من الخارج، كتدهور أســـعار 
نفـــط، وبـــاء كورونـــا، تحـــرش وأمنـــي 
حـــدودي، ومحـــاولات متكـــررة لاختراق 

السيادة“.
وحـــض بـــن قرينـــة علـــى ”وجوب 
التكامـــل مع أدوار الســـلطات العمومية 
في التجنـــد والوعي لحماية الجزائر من 
أخطار الوبـــاء العالمي“. ودعا المجتمع 
المدنـــي إلـــى ”حمـــلات توعية واســـعة 
تتناســـب مع تهديدات الوباء الذي مس 
دولا عديـــدة ولا تزال الجزائر تصنف في 

خانة الوضع غير الخطير“.
ولـــم يســـتبعد القيـــادي الإخواني، 
فرضيـــة عجـــز الحكومـــة عـــن الوفـــاء 
الشـــغيلة  الطبقـــة  تجـــاه  بالتزاماتهـــا 
والفئـــات الاجتماعيـــة، بســـبب تقلـــص 
مداخيل الخزينـــة العمومية تحت ضغط 
الانهيار غير المسبوق لأسعار النفط في 

الأسواق الدولية.
وهو السيناريو الذي تتهيأ له السلطة 
باســـتعطاف مبكـــر للطبقة السياســـية 
والشـــعبية، حيث أبدى عبدالعزيز جراد، 
ليونـــة في تصريحه تجـــاه قوى الحراك 
الشـــعبي، لما وصفها بـ“الأخوة“، عكس 
وزير داخليته الذي ”اتهم بعض نشطائه 
بالعمالة والعمـــل لصالح جهات أجنبية 

تريد ضرب استقرار البلاد وأمنها“.
ويتابع الجزائريـــون أطوار محاكمة 
عدد مـــن رموز نظـــام الرئيس الســـابق 
عبدالعزيـــز بوتفليقة، كرئيســـي الوزراء 
الســـابقين عبدالمالـــك ســـلال وأحمـــد 
ورجـــال  الـــوزراء  وبعـــض  أويحيـــى، 
الأعمـــال، المتهميـــن فـــي ملفات فســـاد 
ضخمة، كما تم تحويل ملفات أخرى إلى 
المحكمة العليا، تشمل وزراء من حكومة 

نورالدين بدوي السابقة.

إعلان ضابط 
ولاءه للجيش يربك  

حكومة الوفاق 

الجزائر تستعطف المحتجين خشية انفجار اجتماعي وشيك 
الحكومة الجزائرية توظف الإخوان لخدمة أجنداتها

محاولات لشراء السلم الاجتماعي

صابر بليدي

حمّل موقعو البيان 
الحكومة السابقة 

مسؤولية ما يجري في 
الكامور ودعوا الحكومة 
الجديدة إلى تلافي ذلك


